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الدورة السابعة والخمسون 
البند ٩٦ من جدول الأعمال المؤقت* 

  العولمة والاعتماد المتبادل 
 دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل 

تقرير الأمين العام**    
موجز 

ـــة علــى جميــع  في عـالم يـتزايد فيـه الاعتمـاد المتبـادل اكتسـب تعزيـز الإدارة الاقتصادي
المسـتويات أهميـة بالغـة بالنسـبة لتحقيـق أقصـى قـدر مـن فوائـد عمليـة العولمـة للجميـع. وهـــذا 
التقرير يعالج بعض جوانـب الإدارة الاقتصاديـة ذات الصلـة علـى المسـتوى العـالمي والمسـتويين 
الإقليمي والدولي. والتقرير يبرز االات التي يمكـن فيـها أن تسـتفيد التوصيـات الـتي أصدرـا 
مؤخرا المؤتمرات العالمية التي عقدا الأمم المتحـدة مـن مناقشـة للوسـائط الـتي يمكـن ـا تنفيـذ 
تلك التوصيات. والتقرير يحدد أيضا االات التي توجـد حاجـة إلى إجـراء مزيـد مـن المناقشـة 
بشــأا علــى المســتوى الحكومــي الــدولي. وهــذه اــالات تشــمل تدابــير تعزيــز التماســـك 
والاتساق بالنسبة للنظم النقدية والمالية والتجارية العالمية دعما للتنمية، وكذلك طرائـق تعزيـز 

دور اتمع المدني في العمليات الحكومية الدولية. 
 
 

 
 

 .A/57/150 *
ــــس  تــأخر تقــديم هــذه الوثيقــة بســبب القيــام بالتحضــيرات المصاحبــة لانعقــاد الــدورة الموضوعيــة للمجل **

الاقتصادي والاجتماعي لعام ٢٠٠٢. 
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مقدمة   أولا -
في إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن الألفيــة(١)، أكــد رؤســــاء الـــدول والحكومـــات أن  - ١
�التحدي الأساسي الذي نواجهه اليوم هو ضمان جعل العولمة قوة إيجابية تعمل لصـالح جميـع 
شـعوب العـالم� (الفقـرة ٥). ولمواجهـة هـذا التحـدي، وكـي تكـون العولمـــة شــاملة ومنصفــة 
تماما، قرر رؤســاء الـدول والحكومـات أن تـهيأ �علـى الصعيديـن الوطـني والعـالمي بيئـة مواتيـة 
للتنمية وللقضاء على الفقر� (الفقرة ١٢). وأقر رؤساء الدول والحكومـات أيضـا بـأن تحقيـق 
هذا الهدف �يعتمـد، في جملـة أمـور، علـى توافـر الحكـم الرشـيد في كـل بلـد. ويتوقـف أيضـا 
ـــى الصعيــد الــدولي، وعلــى الشــفافية في النظــم الماليــة والنقديــة  علـى وجـود حكـم سـليم عل

والتجارية� (الفقرة ١٣). 
ومسألة التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل هي مسألة واسعة النطـاق وتنطـوي  - ٢
على العديد من أوجه القلق. ووفقا للولاية الـواردة في قـرار الجمعيـة العامـة ٢٠٩/٥٦ المـؤرخ 
٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، وكإسهام في متابعـة المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة، 
يتنـاول هـذا التقريـر مجـال الإدارة الاقتصاديـة، علـى جميـع مســـتوياا، وذلــك لتســهيل إجــراء 
مناقشـة أكـثر تركـيزا في الجمعيـة العامـة. وتحقيقـا لهـذا الغـرض، واعتمـادا علـــى الأجــزاء ذات 
الصلة من توافق الآراء في مونتيري الذي أصدره المؤتمر الدولي المعـني بتمويـل التنميـة(٢)، يركـز 
التقرير على المسائل التي يمكـن مواصلـة بحثـها، بطريقـة أكـثر منهجيـة، في الاجتماعـات المقبلـة 
التي ستعقدها الجمعية العامـة، بمـا في ذلـك الحـوارات الرفيعـة المسـتوى الـتي سـتجريها الجمعيـة 
العامة. والتقريــر يـهدف إلى إبـراز مجـالات الحكـم الـتي لهـا أهميـة حاسمـة بالنسـبة لتحقيـق الحـد 
الأقصى من فوائد العولمة مع تقليل تكلفتها إلى الحـد الأدنى. وينبغـي أن تكـون قـراءة التقريـر، 
وخاصة الفرع �ثانيا� الذي يركز على البعد العالمي للإدارة الاقتصادية، مقترنة بقـراءة تقريـر 

 (A الأمين العام عن النظام المالي الدولي والتنمية (57/151/
وقـد تنـاول توافـق الآراء في مونتـــيري، في جملــة أمــور، الإدارة الاقتصاديــة ودعــا إلى  - ٣
اتباع ج شامل إزاء التحديات المتشابكة على المستوى الوطني والدولي وعلى مسـتوى النظـم 
الـتي يواجهـها عـالم العولمـة. وتوافـق الآراء في مونتـيري يتضمـن عـددا مـن التوصيـــات المتعلقــة 

بذلك والتي يحتاج الأمر إلى تنفيذها. 
والمناقشـة الـتي أجراهـا الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي مـع مؤسسـات بريتـــون وودز  - ٤
ومنظمة التجارة العالمية في الاجتماع رفيــع المسـتوى الـذي عقـد في ٢٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ 
أكدت من جديد الحاجة إلى اتباع ج عام وشـامل إزاء العولمـة حسـبما يتضمنـه توافـق الآراء 
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في مونتيري، وشددت بصفة خاصة على التنفيذ. وقــد ظـهر في عمليـة تمويـل التنميـة عـدد مـن 
الاعتبارات الأساسية التي تنطبق بصفة خاصة من هذه الناحية: 

من المعروف الآن على نطـاق واسـع أنـه مـع تزايـد اندمـاج البلـدان الناميـة في اقتصـاد  �
معـولم يحتـاج النجـاح في إدارة ذلــك الاقتصــاد إلى زيــادة مشــاركة تلــك البلــدان في 

عملية اتخاذ القرار على الصعيد العالمي. 
مـع اتسـاع الأسـواق وشمولهـا للعـالم بكاملـــه، هنــاك حاجــة أيضــا إلى توســيع الأطــر  �
القانونيـة والتنظيميـــة الــتي تحكــم الأســواق العالميــة بطريقــة تضمــن حمايــة، وتعزيــز، 

المصلحة العالمية. 
يجب أيضا أن تسير عملية تحقيق الديمقراطية على المستوى العالمي جنبـا إلى جنـب مـع  �
تحقيق التكامل العالمي وذلك لزيــادة الشـمولية والملكيـة والمسـاءلة والشـفافية في عمليـة 

وضع السياسات وفي المؤسسات والأسواق على المستويين الوطني والدولي. 
إن مبدأ �اللامركزية� ومبدأ �التبعية� لهما فائدة في توجيه عملية صنــع القـرار ليـس  �

فقط على المستويين الوطني والمحلي بل أيضا على المستويين الدولي والإقليمي. 
مـن الممكـن أن يـؤدي إجـــراء حــوار مكثــف ومفتــوح إلى المســاعدة في التوصــل إلى  �
حلول مبتكرة وعملية تلائـم ظروفـا محـددة وذلـك مقارنـة بنـهج �حـل واحـد لجميـع 
المشـكلات� وهـي النـهج الـتي تطبـق في كثـير مـن الأحيـان وتعتمـد علـى الاتجـاه مـــن 

أعلى إلى أسفل. 
وتوافق الآراء في مونتيري الـذي نتـج عـن المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة أوكـل  - ٥
مهمة جديدة إلى الحوار الرفيع المستوى الـذي تجريـه الجمعيـة العامـة كـل سـنتين، وهـي مهمـة 
ـــة العامــة للمؤتمــر والمســائل  تتمثـل في أن يصبـح الحـوار �هيئـة تنسـيق حكوميـة دوليـة للمتابع
المتصلـة بـــه. وسيشــتمل الحــوار الرفيــع المســتوى علــى حــوار يتعلــق بالسياســات، بمشــاركة 
أصحاب المصالح المعنيين، لبحث تنفيذ نتائج المؤتمر، بما في ذلك موضوع التماسـك والاتسـاق 
للأنظمـة الدوليـة النقديـة والماليـة والتجاريـة دعمـا للتنميـة� (الفقـرة الفرعيـــة (ج) مــن الفقــرة 
٦٩). وعلى هذا فإنه من الممكن أن تؤدي المناقشة الجاريـة في الـدورة الحاليـة للجمعيـة العامـة 
بشأن العولمة إلى المساعدة في تمهيد الطريق نحو إجراء مناقشة موضوعية في إطار الحـوار الرفيـع 

المستوى الذي سيجرى في السنة المقبلة. 
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البعد العالمي للإدارة الاقتصادية   ثانيا -
إن الحاجة إلى تعزيز الإدارة على المستوى العالمي تعكس الفجوة الموجودة بـين العولمـة  - ٦
السريعة للأسواق والتواؤم البطيء لهياكل وعمليات الإدارة مع الحقـائق المتغـيرة. وهـذا الفـرع 
يتناول أربعة جوانب مركزية ومترابطة للإدارة العالمية: أولا، السعي من أجل تعزيـز التماسـك 
والاتساق في النظام النقدي والمالي والتجاري العالمي دعما للتنميـة؛ وثانيـا، المشـاركة في اتخـاذ 
القرارات ووضع المعايير على المسـتوى العـالمي؛ وثالثـا، زيـادة دور اتمـع المـدني في العمليـات 

الحكومية الدولية؛ وأخيرا، التعاون في مواجهة الفساد والجريمة العالمية. 
 

تعزيز التماسك العالمي   ألف -
إن وجود العديد من المؤسسات المستقلة التي لها هيــاكل ووظـائف مختلفـة في اـالات  - ٧
ذات الصلة والتي تخضع للمساءلة من جانب أطـراف مختلفـة أعضـاء فيـها مـن شـأنه أن يـؤدي 
إلى جعـل تحقيـق التماسـك في وضـع السياسـات وتحديـد المعايـير علــى المســتوى العــالمي أكــثر 
تعقيدا مما هو على المسـتوى الوطـني. ومـن هـذه الناحيـة توفـر الأهـداف الإنمائيـة الـتي حددـا 
الألفية إطارا واسعا للتماسك ليس فقط بـين السياسـات والـبرامج القطريـة بـل أيضـا فيمـا بـين 

المؤسسات المتعددة الأطراف. 
وإحدى الخصائص الأساسية لعملية تمويل التنمية هـي اتبـاع ـج شـامل إزاء تحديـات  - ٨
التنميـة وذلـك بمعالجـة المسـائل الماليـة والتجاريـة ووسـائل التعـــاون الإنمــائي بطريقــة متكاملــة، 
وكذلـك بإشـراك جميـع الجـهات ذات الصلـة صاحبـة المصلحـة في الحـوار بشـكل لم يســـبق لــه 

مثيل. 
والأبعـاد المتعـــددة للتماســك بــين جــهات مــن بينــها المؤسســات متعــددة الأطــراف  - ٩
والمؤسسات الثنائية، والبلدان المانحة والبلدان المتلقيـة، وفيمـا بـين الأهـداف والأدوات، تناولهـا 
باسـتفاضة توافـق الآراء في مونتـيري. وقـد اعتـبر تحقيـــق التماســك في الداخــل شــرطا مســبقا 
لتحقيـق تماسـك المؤسسـات الدوليـة. وجـرى التشـديد أيضـا علـى أهميـــة التماســك فيمــا بــين 

البرامج الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والبيئية. 
وتنفيذ نتائج المؤتمر الوزاري الرابـع لمنظمـة التجـارة العالميـة الـذي عقـد في الدوحـة في  - ١٠
الفـترة مـن ٩ إلى ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، الـتي سـتؤدي في ايـة المطـاف إلى جعــل 
التجارة العالمية قادرة على دعم التنميـة للجميـع، يتطلـب مجموعـة واسـعة مـن الإجـراءات الـتي 
حدد بعضها في توافق الآراء في مونتيري. غير أن تحقيق التماسـك يتطلـب اتخـاذ إجـراء متعـدد 
الاتجاهات. ويتجلى أحد الأمثلة الواضحة لنقـص التماسـك بـين السياسـات الاقتصاديـة المحليـة 
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وسياسات التعاون الإنمائي التي يحتـاج الأمـر إلى معالجتـها بشـكل عـاجل في الفجـوة الموجـودة 
بـين الدعـم الزراعـي في البلـدان المتقدمـة النمـو الـذي تزيـد قيمتـــه عــن ٣٠٠ بليــون دولار في 
السنة، والذي يؤثر تأثيرا سيئا على البلدان النامية، وإجمالي الإنفاق على المساعدة الإنمائية الـتي 

لا تزيد عن سدس ذلك المبلغ. 
وزيـادة تماسـك السياسـة النقديـة والماليـة والدوليـــة بالنســبة لسياســة التجــارة الدوليــة  - ١١
ومجموعتي السياسات بالنسبة للأهداف والالتزامـات الإنمائيـة تتطلـب مزيـدا مـن التعـاون فيمـا 
بين المؤسسات القائمة. وتوافـق الآراء في مونتـيري ألـزم الموقعـين تحديـدا بمواصلـة بنـاء جسـور 
بــين منظمــات ومبــادرات التنميــة والمــال والتجــارة (الفقــرة ٦٨). وشــجع توافـــق الآراء في 
مونتيري أيضا على تحسين العلاقة القائمة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجـارة العالميـة لأغـراض 

التنمية (الفقرة ٦٤). 
وتحقيقـا لهـذا الغـرض أوصـى توافـق الآراء في مونتـيري بـأن يعـالج الاجتمـاع الســنوي  - ١٢
الذي يعقده الس الاقتصادي والاجتماعي مع مؤسسة بريتون وودز ومنظمة التجارة العالميـة 
المسائل المتعلقة بالتماسك والتنسيق والتعاون، كمتابعـة للمؤتمـر، وشـدد علـى أهميـة التماسـك 
بـين تلـك المؤسسـات بالنسـبة لهـذه المســـائل. وفي الاجتمــاع الأول الــذي عقــده الــس مــع 
مؤسسة بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية بعد مؤتمر مونتـيري، دعـا المشـاركون إلى زيـادة 

تعزيز النهج التعاوني الذي وُضع في عملية تمول التنمية فيما بين المؤسسات.  
وأقــر توافــق الآراء في مونتــيري أيضــا بالحاجــة إلى تعزيــز التعــاون الــدولي في مجــــال  - ١٣
الضرائـب. ولا يوجـد اليـوم محفـــل عــالمي مشــترك بــين الحكومــات يبحــث المســائل المتعلقــة 
بالضرائب على أساس الاستمرارية أو يضع بدرجة كافية المناقشة المتعلقة بـالضرائب في سـياق 
أوسع - بما في ذلك السياق الإنمائي. وسوف يسهم تحسين التعـاون إلى تقليـل فـرص التـهرب 
مــن الضرائــب وتفاديــها وإلى تعزيــز إدارة الضرائــب. وفي عمليــــة متابعـــة توافـــق الآراء في 
مونتيري ينبغي إيلاء اهتمام لتحسين استخدام الأدوات القائمة، بمـا في ذلـك فريـق الخـبراء 
المخصص المعني بالتعاون الدولي في مسائل الضرائب، من أجل تحسين وسائل تعزيز الحـوار 

بشأن مسائل الضرائب وذلك حسبما دعي إليه في توافق الآراء في مونتيري. 
 

المشاركة في صنع القرار ووضع المعايير    باء -
نتيجة لزيادة التكـامل بـين اقتصـادات الغالبيـة العظمـى مـن البلـدان زادت أهميـة صنـع  - ١٤
السياسة على المستوى الدولي. والقرارات الاقتصاديـة المتعـددة الأطـراف (بـل والقـرارات الـتي 
يصدرها بلد صناعي كبير أو تصدرها بعض البلدان الصناعيـة الكبـيرة) تميـل إلى أن تكـون لهـا 
آثار عالمية أعمق وأوسع نطاقا مقارنة بمـا كـان عليـه الحـال في المـاضي. ومـن الممكـن أن تتـأثر 
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ـــن الأحيــان، منــاطق بكاملــها. وهــذا  بدرجـة كبـيرة اقتصـادات منفـردة وكذلـك، في كثـير م
يفسر، جزئيا، أنه منذ أوائـل التسـعينيات تزايـدت الدعـوة الـتي وُجـهت في محـافل مختلفـة، مـن 
بينها محافل دولية مثل لجنـة الإدارة العالميـة (انظـر المربـع ١) لمواءمـة الإدارة الاقتصاديـة العالميـة 

مع الاحتياجات الحالية.  
  

المربع ١ 
لجنة الإدارة العالمية 

حــذر تقريــر اللجنــة (�منطقتنــا العالميــة�) مــن حــــدوث �عجـــز في الإدارة 
العالمية�. ويستند التقريـر إلى المبـدأ القـائل بـأن وجـود أخلاقيـات مدنيـة عالميـة لتوجيـه 
العمل داخل المنطقة العالميـة وقيـادة متشـربة ـذه الأخلاقيـات هـو أمـر حيـوي بالنسـبة 
لنوعية الإدارة العالمية. والافتراض الذي يقوم عليه التقرير هو أن خطى عولمة الأسـواق 
تسبق قدرة الحكومات على تقديم إطار القواعـد والترتيبـات التعاونيـة اللازمـة. وهنـاك 
حدود صارمة للحلول الوطنية لأوجه النقص هذه داخل أي اقتصاد معولم، ومـع ذلـك 
ـــة الدوليــة هــي هيــاكل غــير  فـإن هيـاكل الإدارة العالميـة لمتابعـة أهـداف السياسـة العام
متطورة. ويتضمن التقريـر مقترحـات تتعلـق، في جملـة أمـور، بمـا يلـي: تعزيـز مشـاركة 
البلدان النامية في عمليـة اتخـاذ القـرارات العالميـة؛ وتعزيـز حكـم القـانون في جميـع أنحـاء 
العالم؛ وإتاحة الفرصة أمـام اتمـع المـدني كـي يكـون لـه رأي أكـبر في الإدارة وتعزيـز 
ـــوال جديــدة للأغــراض العالميــة  علاقتـه بـالأمم المتحـدة؛ واستكشـاف طرائـق لجمـع أم

 .[(http://www.cgg.ch/contents.htm)

   
وقـد أنشـئت منـذ مـا يزيـد عـن ٥٠ عامـا بعـض المؤسســـات الرئيســية المعنيــة بوضــع  - ١٥
– مثـل مجموعـة الـــ ٧ و مجموعـة الـــ ٨، في حـين جـرى إنشـاء  السياسات الاقتصادية الدوليـة 
منظمـة التجـارة العالميـة ومحفـل الاسـتقرار المـالي مؤخـرا. وهـــذه المؤسســات تشــترك، بدرجــة 
كبيرة، في صفة مميزة واحدة؛ وهي غلبة وزن عدد محدود من البلدان المتقدمـة النمـو في عمليـة 
اتخاذ القرارات. وعلى النقيض من هذا، فإنه مثلا، مع وجود الأمم المتحـدة في عـدد مـن هـذه 
المؤسسـات أو الجماعـات، لا يسـمع صـوت البلـدان الناميـة بوضـوح، أو أنـه لا يسـمع بــالمرة، 
كما أن حقوق التصويت لهذه البلدان محدودة أو غير موجودة. وفي كثـير مـن الأحيـان عندمـا 
تكون البلدان النامية قادرة على المشـاركة تتـآلف عوامـل أخـرى لإعاقـة مشـاركتها علـى نحـو 
فعال: فهي لا تستشار بدرجـة كافيـة بالنسـبة لجـدول الأعمـال، أو أن المسـائل تكـون متنوعـة 
وتتطلب وفودا كبيرة ومرتفعة التكلفة، أو أا تكون معقدة بدرجة كبيرة وتتطلب خـبرة غـير 
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متوفرة في العديد من البلدان النامية. وتكون النتيجة أن القـرارات تميـل إلى أن تكـون انعكاسـا 
لمصالح عدد محدود من البلدان. والاهتمام التي تحظى به آراء ومصالح البلـدان الناميـة لا يكـون 

كافيا، كما أن عملية اتخاذ القرار ينظر إليها على أا لا تنطوي على المساواة.  
وبالتوازي مع عملية العولمة كان هناك قبول والـتزام مـتزايدين بالنسـبة لمبدأيـن هـامين  - ١٦
هما المشاركة والملكية. وينعكس المبدأ الأول في عمليات شاملة لإرسـاء الديمقراطيـة في العديـد 
من البلدان وبناء الهياكل التشاركية على مستويات مختلفة. وكان هذا مصحوبـا بدعـوات مـن 
اتمـع الـدولي في محـافل مختلفـة لتعزيـز المشـاركة علـى المسـتويين الوطـني والمحلـي(٣). وينعكــس 
المبـدأ الثـاني في تزايـد الإقـرار بـأن تصميـم صياغـة الاسـتراتيجية والسياســـة المتعلقتــين بالتنميــة 
الوطنية يقع علـى عـاتق البلـد نفسـه. والنتيجـة الطبيعيـة للالـتزام ذيـن المبدأيـن علـى المسـتوى 
الـدولي هـي تحقيـق المشـاركة المتسـاوية في الإدارة الاقتصاديـة العالميـة. وبـدون هـــذه المشــاركة 
ستظل الفائدة التي تتحقق من المشاركة في صنع القرار على المستوى الـدولي مقتصـرة إلى حـد 
كبير على عدد محدود من البلدان. والبلـدان الـتي تسـتبعد مـن القـرارات الـتي لهـا صلـة بقواعـد 
ومعايـير يقصـــد ــا أن تكــون منطبقــة علــى تلــك البلــدان، والــتي لا يؤخــذ رأيــها في تلــك 

القرارات، لا تشعر بالضرورة بأا ملتزمة؛ ولن يكون هذا في صالح الملكية. 
وفي حـين أن السـعي إلى توسـيع نطـاق مشـــاركة البلــدان الناميــة في صنــع القــرارات  - ١٧
ـــح  الاقتصاديـة الدوليـة يعـود إلى عقـود خلـت، لم يظـهر دعـم هـذا الأمـر بشـكل شـامل وصري
ـــذا الاتجــاه(٤)  إلا مؤخـرا. ويشـكل إنشـاء مجموعـة الــ ٢٠ في عـام ١٩٩٩ أحـد المسـاعي في ه
ـــرار  وتكـرار الاقـتراح الداعـي إلى تشـكيل مجلـس أمـن اقتصـادي واجتمـاعي يعكـس أيضـا الإق
بالحاجة إلى زيادة الاتساق بين التمثيل والحقائق الراهنة. وينص إعـلان الأمـم المتحــــدة بشـأن 
الألفيــة (الفقــرة ٦) علــى مــا يلــي: �يجــب أن تتقاســم أمــم العــالم مســــؤولية إدارة التنميـــة 
ـــن  الاقتصاديـة والاجتماعيـة علـى الصعيـد العـالمي والتصـدي للأخطـار الـتي ـدد السـلام والأم
الدوليين والاضطلاع ذه المسؤولية على أساس تعـدد الأطـراف�. كذلـك فـإن الجـزء المتعلـق 
بالمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية (الفقرات ٩ إلى ١٨) الذي ألحـق في تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠١، ببيان لجنة التنمية يؤكد على ما يلي: �كما اتفق الوزراء على أنه مـن الأهميـة بمكـان 
إيجـاد سـبل عمليـة وابتكاريــة لزيــادة تحســين المشــاركة الفعالــة للبلــدان الناميــة في الحــوارات 

وعمليات اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي�. 
ـــدولي المعــني بتمويــل التنميــة مناقشــاا  ومنـذ أن بـدأت اللجنـة التحضيريـة للمؤتمـر ال - ١٨
الموضوعية، برزت في المناقشات مسألة المشاركة – وأيضـا مسـألة تـولي الجـهات الوطنيـة إدارة 
ـــــذي قدمــــه الأمــــين العــــام إلى اللجنــــة التحضيريــــة  المشـــاريع الإنمائيـــة. ويـــبرز التقريـــر ال
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ــــق الرفيـــع المســـتوى المعـــني بتمويـــل التنميـــة (انظـــر الوثيقـــة  (A/AC.257/12) وتقريــر الفري
ـــادل والوســائل  A/55/1000) (انظـر المربـع ٢) أهميـة سمـاع صـوت البلـدان الناميـة والتمثيـل الع

المناسبة لتحقيق مشـاركة فعاليـة(٥). ويقـدم التقريـران مجموعـة مـن التوصيـات مـن أجـل تنفيـذ 
هذه التوجهات العامة. 

 

المربع ٢ 
تقرير سيدييو 

عالج تقرير الفريق الرفيع المسـتوى المعـني بتمويـل التنميـة (تقريـر سـيدييو) 
(انظر الوثيقة A/55/1000) مسائل شاملة على أساس الاسـتنتاجات الـتي توصلـت 
إليها لجنة الإدارة العالمية وأيد مقترحات محـددة قدمتـها اللجنـة. ويتضمـن التقريـر 
أيضـا مقترحـات للقيـام بمـا يلـي: إصـلاح إدارة منظمـــة التجــارة العالميــة لتمكــين 
البلـدان الصغـيرة مـن تأديـة دور أكـثر فعاليـة في صنـع القـرارات؛ وتعزيـــز منظمــة 
العمل الدولية عن طريـق تزويدهـا بالوسـائل اللازمـة لإنفـاذ معاييرهـا؛ والنظـر في 
ـــة للضرائــب لكــي  المكاسـب الـتي يحتمـل الحصـول عليـها مـن إنشـاء منظمـة دولي
تقـوم، علـى الأقـل، بجمـــع الإحصــاءات وتحديــد الاتجاهــات والمشــكلات ورفــع 
ـــير دوليــة للسياســات والإدارة  التقـارير وتقـديم المسـاعدة الفنيـة واسـتحداث معاي

الضريبية. 
 
 

وعلاوة على ذلـك، اطلعـت اللجنـة التحضيريـة للمؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة  - ١٩
على قائمة بالمقترحات القائمة لتشجيع مشاركة البلدان النامية على نحو أكبر وأكـثر فعاليـة في 
عمليات صنع القرار في االين التجاري والمالي(٦). وقد بينت هذه اللائحـة اهتمـام مؤسسـات 
بريتون وودز وسلطات منظمة التجارة العالمية بزيادة فعالية المشاركة، وأنه يجـري اتخـاذ تدابـير 
من أجل تحسين هذه الحالة. وتواصل هذه المؤسسات جهودها لجعـل مشـاركة البلـدان الناميـة 
فيها أكثر فعالية(٧). والغرض من الإطار المتكامل لتقديم المساعدة التقنيـة ذات الصلـة بالتجـارة 
إلى أقل البلدان نموا والمسـاعدة التقنيـة ذات الصلـة بخطـة الدوحـة للتنميـة هـو مسـاعدة البلـدان 
ــة  الفقـيرة علـى الاندمـاج في النظـام التجـاري والمشـاركة مشـاركة تامـة في المفاوضـات التجاري
والاستفادة منها. وعلاوة على ذلك فقد بذلت جهود مخصصة لتعزيز مشاركة البلـدان الناميـة 
ـــات  في مختلـف المبـادرات. فعلـى سـبيل المثـال، شـرع منتـدى الاسـتقرار المـالي في عقـد اجتماع
إقليمية لتشجيع تبادل المعلومات المتعلقة شاشة النظام المالي فيما بين منتـدى الاسـتقرار المـالي 
الإقليمـي والبلـدان غـير الأعضـاء فيـه، الأمـر الـذي يمكِّـن مـن أخـذ وجـهات نظـر البلـدان غــير 
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ـــال المنتــدى. وفي مؤتمــر القمــة الــذي عقــد في جنــوا (٢٠-٢٢  الأعضـاء في الاعتبـار في أعم
ـــا لحــل  تمـوز/يوليـه ٢٠٠١)، اتفـق أعضـاء مجموعـة الــ ٨ علـى دعـم الجـهود الـتي تبذلهـا أفريقي
المشـكلات الأفريقيـة، وقـرروا إقامـة اتصـال مـع القـادة الأفارقـة الملـتزمين لمناقشـة وضـع خطـــة 
عمل ملموسة. وفيما بعد، اعتمدت مجموعة الـ ٨ في مؤتمر القمة الذي عقـد في كاناناسـكيس 
ـــة  (٢٦ و ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢) خطـة عمـل أفريقيـا وذلـك بالتشـاور مـع القـادة الأفارق

الذين خططوا ووضعوا �الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا�. 
ومع ذلك فإنه لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عملـه، لا سـيما فيمـا يتعلـق بتحسـين  - ٢٠
عمليات التشاور بحيث تسمع أصـوات جميـع البلـدان عندمـا تتخـذ في مختلـف الهيئـات الدوليـة 
القـرارات الاقتصاديـة الـتي تنطـــوي علــى آثــار عالميــة. ويمكــن في حــالات معينــة اتخــاذ عــدة 
خطوات لكفالة مراعاة وجهات نظـر البلـدان الناميـة في مرحلـة صياغـة السياسـات(٨) كذلـك 
فـإن الاسـتعراضات الدوريـة للحصـص الـتي يقدمـها صنـدوق النقـد الـــدولي ولــرأس المــال 
الإجمـالي للبنـك الـدولي تتيـــح الفــرص المناســبة لتعزيــز مشــاركة البلــدان الناميــة في صنــع 
قرارات هاتين المؤسستين الرئيسيتين(٩) وهنـاك تحـد رئيسـي يتمثـل في إقامـة تـوازن في مبادلـة 

التمثيل العادل، من جهة، بالفعالية والكفاءة من جهة أخرى. 
ـــيري علــى أهميــة وجــود �نظــام  وجـرى التـأكيد مـن جديـد في توافـق الآراء في مونت - ٢١
اقتصـادي عـالمي أبوابـه مفتوحــــة أمـام الجميـع وقـائم علـى العـدل تمامـا� (الفقرتـــان ١ و ٧)، 
ـــذا فــإن البلــدان الأعضــاء  قُدمـت خلالـه عـدة توصيـات لتجسـيد هـذا المبـدأ عمليـا. وعلـى ه
تعهدت بما يلـي: تيسـير انضمـام جميـع البلـدان الـتي تتقـدم بطلـب إلى عضويـة منظمـة التجـارة 
العالميـة (الفقـرة ٣٠)، وتعزيـز مشـاركة جميـع البلـدان الناميـة في المفاوضـات التجاريـة المتعــددة 
الأطراف، وبخاصة من خـلال تقـديم المسـاعدة مـن أجـل بنـاء القـدرات (الفقـرة ٣٨)؛ وتعزيـز 
الشراكة من أجل التنمية استنادا إلى التسليم بـإدارة البلـد المسـتفيد للخطـط الإنمائيـة (الفقرتـان 
٤٠ و ٤٣)؛ ومواصلـة الجـهود الراميـة إلى إصـلاح النظـام المـــالي الــدولي مــع زيــادة الشــفافية 
والمشاركة الفعالة (الفقرة ٥٣)؛ والعمل على بلـوغ مسـتوى مشـاركة أكـثر فعاليـة وعـدلا في 
صياغة المعايير والقوانين المالية (الفقرة ٥٧)؛ وتعزيز مشاركة البلدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر 
اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة في وضـع المعايـير والتشـاور معـــها (الفقــرة ٦٢)؛ وزيــادة مشــاركة 
ــــدى  مؤسســات بريتــون وودز ومنظمــة التجــارة العالميــة ومصــرف التســويات الدوليــة ومنت

الاستقرار المالي أو تحسين المشاورات التي تجري معها (الفقرة ٦٣). 
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ويمكـن للجمعيـة العامـة أن تشـجع علـى تحديـد طرائـق ملموســـة لتنفيــذ توصيــات  - ٢٢
توافق الآراء في مونتيري المذكورة أعلاه. ويمكـن للجمعيـة العامـة أيضـا أن تنظـر في تحديـد 

إطار زمني للشروع في استخدام تلك الطرائق. 
 
 

دور اتمع المدني في العمليات الحكومية الدولية   جيم -
على الرغم من الجهود الحثيثـة الـتي تبذلهـا الأمـم المتحـدة للتحـاور مـع الفاعليـات غـير  - ٢٣
الحكومية على تنوعها فإا لم تتمكن حتــى الآن مـــن إقامــــة ترتيبـات رسميـة للتشـاور إلا مـع 
شـريحة واحـدة مـن اتمـع المـدني. وتنـص المــادة ٧١ مــن الميثــاق علــى أنــه ينبغــي للمجلــس 
الاقتصــادي والاجتمــاعي التشــاور مــع الهيئــات الحكوميــة الــتي تعــنى بالمســــائل الداخلـــة في 
اختصاصه. وقد زاد عدد المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تتمتـع بمركـز استشـاري لـدى الـس 
الاقتصـــادي والاجتمـــاعي مـــن ٤١ منظمـــة في عـــام ١٩٤٦، إلى ٠٤١ ١ منظمـــة في عــــام 
١٩٩٦، وتضـاعف عددهـا في الســـنوات الخمــس الأخــيرة ليصــل في تمــوز/يوليــه ٢٠٠١ إلى 
٢٣٦ ٢ منظمة، ثُلثها تقريبا منظمات مـن منـاطق أفريقيـا وأمريكـا اللاتينيـة والبحـر الكـاريبي 

وآسيا والمحيط الهادئ. 
ـــالدور الأساســي الــذي تؤديــه مؤسســات  وإقـرارا مـن رؤسـاء الـدول والحكومـات ب - ٢٤
اتمع المدني كجهات شريكة في التنمية، فإم أعربوا في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة 
عن تصميمهم على العمل بصـورة جماعيـة لجعـل العمليـات السياسـية أكـثر شمـولا، ممـا يسـمح 
بمشاركة جميع المواطنين فيها بصــورة حقيقيـة في بلداننـا كافـة (الفقـرة ٢٥)، و �إتاحـة فـرص 
أكبر للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية واتمـع المـدني بصفـة عامـة للإسـهام في تحقيـق 

أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها� (الفقرة ٣٠). 
وكمتابعـة لإعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة، اتخـــذت الخطــوات اللازمــة لتعزيــز  - ٢٥
مشاركة المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في المؤتمرات العالمية والمبـادرات المحـددة الـتي 
تقدمـها الوكـالات المتخصصـة والصنـاديق والـبرامج. وفي حـين تشـكل هـــذه الجــهود نقلــة في 
الاتجـاه الإيجـابي فإنـه يمكـن لمنظومـــة الأمــم المتحــدة أن تجــني حــتى مكاســب أكــبر مــن هــذه 
الشراكة، وذلك من خلال النظر في اتخاذ خطوات لمواصلة تعزيز العمليــات الراميـة إلى إشـراك 

اتمع المدني في مداولاا. 
والخطــوات الــتي اقــترحت في دورة عــام ٢٠٠٢ الموضوعيــة للمجلــــس الاقتصـــادي  - ٢٦
ـــث  والاجتمـاعي تضمنـت توصيـات بـأن يقـوم الـس بمـا يلـي: (أ) توسـيع نطـاق أنشـطته بحي
تشـمل اتمـــع المــدني والمنظمــات غــير الحكوميــة والقطــاع الخــاص والبرلمــانيين والجامعــات 
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والسلطات المحلية والمنظمات المهنية؛ و (ب) النظر في وضع ترتيبات ثابتـة لمشـاركة المنظمـات 
غير الحكومية في الجزء الرفيع المستوى من اجتماعاته، وكذلك في هيكلة هذا الجـزء علـى نحـو 
يكفـل التمثيـل الجغـرافي المتـوازن (مـن شـأن هـذا الأمـر أن يسـتتبع أيضـــا استكشــاف وســائل 
لتمويل مشاركة المنظمات غير الحكومية من البلــدان الناميـة)؛ و (ج) تشـجيع إنشـاء شـبكات 
إقليمية غير رسمية للمنظمات غير الحكومية باعتبارها وسيلة لبناء قدرات هـذه المنظمـات علـى 
المشاركة في عمل الأمم المتحدة ودعم تحالفات المنظمات غير الحكومية ونشـر المعلومـات عـن 

 .(E/2002/62 انظر الوثيقة) لسعمل ا
والغرض من مبادرة إنشاء شبكة إقليمية غير رسمية للمنظمات غير الحكومية هو إزالـة  - ٢٧
بعـض الحواجـز الـــتي تحــول دون مشــاركة هــذه المنظمــات بطريقــة أكــثر شموليــة وفعاليــة في 
الأنشـطة الإنمائيـة الـتي تنفذهـا مـن جـانب الـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي وهيئاتــه الفرعيــة 
ومنظومـة الأمـم المتحـدة. ويتمثـل الهـدف الشـامل للشـبكة غـــير الرسميــة في زيــادة التكــافؤ في 
قطـاع المنظمـات غـير الحكوميـة وذلـك عـن طريـق توفـير إمكانيـات الحصـول علـى المعلومــات 
وفوائـد تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات مـن خـلال وضـع نظـام يركـــز علــى التكنولوجيــا 
ويصمم خصيصا لتعزيز التبادل التفاعلي فيما بين المنظمات غير الحكومية وبين المنظمــات غـير 

الحكومية والأمم المتحدة. 
وقد اتبع مؤتمر مونتـيري في قيامـه بأعمالـه التحضيريـة جميعـها عـدة ترتيبـات ابتكاريـة  - ٢٨
لإدراج آراء اتمـع المــدني ولإشــراكه في تلــك الأعمــال. ومــن أمثلــة ذلــك عقــد جلســات 
استماع رسمية تسـتغرق يومـين مـع المنظمـات غـير الحكوميـة والقطـاع الخـاص، وأتيـح خلالهـا 
للمشاركين تقديم مقترحات ملموسة إلى الدول الأعضـاء ومناقشـة مبـادرات محـددة. وعـلاوة 
على ذلك فإن كل مجموعة من مجموعتي ممثلي المنظمات غير الحكومية وممثلي القطـاع الخـاص 
كانت تشكل نسبة عشر المشاركين في اجتماعات المائدة المستديرة التي عقدت علـى مسـتوى 

الوزراء وعلى مستوى القمة. 
وقــد اســتفاد مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة المســتدامة، في عملياتــه التحضيريــة، مـــن  - ٢٩
العلاقات والترتيبات القائمـة مـع اموعـات الرئيسـية الـتي تم إنشـاؤها مـن خـلال الحـوار بـين 
أصحاب المصالح المتعددين الذي تتبناه لجنة التنمية المستدامة. ومـن خـلال تشـكيل اموعـات 
الرئيسـية، حُـــددت في جـدول أعمـال القـرن ٢١(١٠) تســـع فئــات مــن أصحــاب المصــالح(١١) 
ستكون مساهمتهم ضروريــة لتحقيـق التنفيـذ الفعـال للتنميـة المسـتدامة. والحـوار بـين أصحـاب 
المصـالح المتعدديـــن، الــذي بــــدأ في ســنة ١٩٩٧ في ســياق جــهد يــهدف إلى تعزيــز مناقشــة 
السياسات على المستويات العليا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، من خلال نمـوذج يقـوم بشـكل 
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كبير على المشاركة ويضم اموعات الرئيسـية، برهـــن علـى أنـه تجربـة قيِّـــمة بالنسـبة لتعزيـز 
مشاركة اتمع المدني في العمليات الحكومية الدولية. 

وعلى الرغم من وجود دعـم واسـع النطـاق لأهـداف الحـوارات فقـد تم التسـليم بأـا  - ٣٠
تنطوي على بعـض أوجـه النقـص. وقـد تضمنـت عمليـة تقييـم للحـوار بـين أصحـاب المصـالح 
المتعدديـن أجريـت في الآونـة الأخـيرة، بتكليـف مـن الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة، التوصيــات 
التاليـة لتحسـين فعاليـــة الحــوارات وتأثيرهــا: منــح فرصــة كافيــة تســمح للمشــاركين بتقــديم 
مساهمات ذات مغزى؛ ومعالجة المسائل المتعلقة بالقيود الزمنية لإجراء الحـوارات، لا سـيما في 
ضــوء المســائل المواضيعيــة واســعة النطــاق الــتي يتــم تناولهــا؛ وإيجــاد الظــروف الــتي تســــمح 
للمشاركين بتركيز مساهمام بشكل يهدف إلى تقـديم حلـول للمشـكلات؛ وضمـان تسـهيل 
طبيعـة الحـوارات بشـــكل يجعــل منــها عمليــة تتســم بــالوضوح والكفــاءة؛ وربــط الحــوارات 
بالدورات الموضوعية الـتي يتـم فيـها صنـع القـرارات، ـدف زيـادة تأثيرهـا علـى عمليـة وضـع 

السياسات(١٢). 
والمؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية للأمم المتحـدة، وأحدثـها المؤتمـران اللـذان عُـــقدا  - ٣١
في مونتــيري وجوهانســبرغ، والعمليــة التحضيريــة ذات الصلــة لمؤتمــر القمــة العــالمي للتنميـــة 
المستدامة، كانت مصادر ذات أهمية حيوية للترتيبات المبتكرة. وقـد شـرع الـس الاقتصـادي 
والاجتمــاعي في دمــج بعــض مــــن هــذه الممارســات الجديــدة وإدخالهــا في اجتمــاع الربيــــع 
ـــة وفي الجــزء  الاسـتثنائي الرفيـع المسـتوى مـع مؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة العالمي

الرفيع المستوى من دورتــه الموضوعية. 
والجمعية العامة، الـتي لا تتيـح لمنظمـات اتمـع المـدني المشـاركة إلا بنـاء علـى دعـوة،  - ٣٢
وضعـت أثنـاء انعقـاد الـدورات الاسـتثنائية ترتيبـات مخصصـة تدعـم مشـاركة هـذه المنظمــات. 
ويمكن النظر في الأعمال الجارية للجمعية العامة ولجاا وفي الكيفية التي يمكن لهـا أن تحقـق ـا 
تقدمـا في هـذا الصـــدد. وقــد يكــون مــن المفيــد بوجــه خــاص تحقيــق التفــاعل مــن خــلال 
ـــائدة المســتديرة، وعقــد جلســات للحــوار والاســتماع، (باســتخدام صيغــة  اجتماعـات الم
التمويل من أجل التنميـة)، وذلـك فيمـا يتعلـق ببنـود معيَّـــنة في جـداول أعمالهـا المخصصـة 
للمواضيـع الاقتصاديـة والاجتماعيـة مثـل العولمـة والتنميـة. ويمكـن تشـــجيع تفــاهم أفضــل 
فيما بين أصحاب المصالح ذوي الصلة جميعهم مـن خـلال الوصـول إلى شـرائح واسـعة مـن 

شرائح اتمع المدني في المناقشة المتعلقة بالعولمة. 
وتقـوم أيضـا وكـالات الأمـم المتحـدة المتخصصـة وصناديقـها وبرامجـها بتنظيـم برامــج  - ٣٣
عملها على نحو يؤدي إلى تعزيـز التعـاون مـع اتمـع المـدني. وتبحـث منظمـات دوليـة أخـرى 
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سبل زيادة أوجه التفاعل مع اتمع المـدني. ومـن بـين هيئـات الأمـم المتحـدة الـتي توجـد فيـها 
ـــة،  ترتيبـات اعتمـاد مسـتقلة: منظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراع
ومنظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) ومنظمـة الصحـة العالميـة، والاتحـاد 
الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، والمنظمـة البحريـة الدوليـة، والمنظمـة العالميـة للملكيـة 
الفكريـة، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة، ومؤتمـر الأمـم المتحـــدة للتجــارة والتنميــة 
(الأونكتاد). ومن الأمثلة الحديثـة في هـذا اـال السياسـة الجديـدة لإشـراك اتمـع المـدني الـتي 
تبناهـا برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي. وتبيِّــــن هـذه السياسـة التغـير في طريقـة التفكـير بشـــأن 
منظمـات اتمـع المـدني، الـتي أصبـــح يُـــنظر إليـها الآن باعتبارهـا شــريكة في الإدارة وليســت 
مجرد شريكة في التنفيذ. وعلى مــدى الســنتين المـاضيتين، أنشـأ برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 
لجنة استشارية لشؤون اتمـع المـدني تابعـة لمديـر البرنـامج. وهـذه اللجنـة تتيـح لبرنـامج الأمـم 
المتحـدة الإنمـائي أن �يستطلـــع� الأفكـار مـع اتمـع المـدني، كمـا تسمـــــح للمجتمــع المــدني 

بدوره بأن يقوم بالدعوة للمسائل المتعلقة بالتنمية البشرية. 
  

التعاون الموجَّــه ضد الفساد والجريمة عبر الوطنية  دال -
تتحول أشكال عديدة من الجريمة إلى جرائم ذات طـابع عـالمي، مثـل الجريمـة المنظمـة،  - ٣٤
والفساد، وغسل الأموال، والاتجار بـالمخدرات، والاتجـار بالأشـخاص، والجريمـة القائمـة علـى 
التقنيـة العاليـة واسـتخدام الحاسـوب، والإرهــاب. ومـن ثم فـإن الجـهود المشـــتركة الــتي يبذلهــا 
اتمع الدولي في هذا المضمار لهــا أهمية حاسمة بالنسـبة للتصـدي لهـذه الجرائـم بشـكل فعَّـــال. 
والاعتـراف بأهمية مكافحة هذه التهديدات، التي تزعزع اسـتقرار مؤسسـات الدولـة وتضعـف 
السـلطات الحكوميـة واتمـع المـدني بصفـة عامـة وتقـوض قيـام الديمقراطيـة وســـيادة القــانون، 

آخـذ في التزايـد على المستوى الوطني والمستوى الدولي. 
وعلى سبيل المثال فإن رؤساء الدول والحكومات عبَّــروا في توافـق الآراء في مونتـيري  - ٣٥
(الفقرتـان ٦٥ و ٦٦) عـن التزامـهم بالتفـاوض في إطـار الأمـم المتحـدة علـى اتفاقيـة لمكافحـــة 
الفساد بجميع جوانبـه وإبـرام هـذه الاتفاقيـة في أسـرع وقـت ممكـن، بمـا في ذلـك مسـألة إعـادة 
الأمـوال المكتسـبة بصـورة غـير مشـروعة، وتشـجيع إقامـــة تعــاون أوثــق للقضــاء علــى غســل 
ـــة الأمــم المتحــدة  الأمـوال. وشُــجِّـــعت الـدول الـتي لم تنظـر في التوقيـع والتصديـق علـى اتفاقي
ـــك(١٣). وقــد حــــثَّ توافــق الآراء في  لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة علــى أن تفعـل ذل
مونتيري جميع الدول التي لم تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهـاب علـى 

أن تفعل ذلك(١٤)، ودعا إلى زيادة التعاون لتحقيق الهدف ذاته. 
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الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، أقـرت الجمعيـــة العامــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  - ٣٦
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملـين لتلـك الاتفاقيـة، وهمـا بروتوكـول 
منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، المكمـــل لاتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة(١٥)، وبروتوكـول مكافحـة ريـب المـهاجرين عـن 
ــــة عـــبر  طريــق الــبر والبحــر والجــو المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظم
الوطنية(١٦). واعتمدت الجمعية العامة لاحقا، في ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠١، بروتوكـول مكافحـة 
صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخيرة والاتجار ا بصورة غير مشروعة، المكمـل 
لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة(١٧). وفي القـرار ٢٥/٥٥ والقـرار 
٢٥٥/٥٥، حثت الجمعية العامة جميع الـدول والمنظمـات الاقتصاديـة والإقليميـة علـى التوقيـع 

والمصادقة على هذه الصكوك في أسرع وقت ممكن لضمان دخولها حيز التنفيذ سريعا(١٨). 
وقد اعتُــرف بالاتفاقية والبروتوكولات الملحقة ا، باعتبــار أـا تمثـل تطـورا مـهما في  - ٣٧
مجـال القـانون الجنـائي الـدولي وفي الجـهود الدوليـة المشـتركة المبذولـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـــة 
عبر الوطنية (انظر تقرير الأمين العام عن الترويج للتصديق على اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة 
E)). وقـدم مركـز  /CN.15/2002/10) ـا الجريمة المنظمة عبـر الوطنية والـبروتوكولات الملحقـة
منـع الجريمـة الدوليـة، ومقـره في فيينـا، المسـاعدة للجـهود المبذولـة مـن البلـدان لأجـل التصديــق 

على هذه الصكوك الجديدة. 
وتجابه الدول الأعضاء عـدة تحديـات فيمـا يتعلـق بتحسـين الإطـار القـانوني الـدولي في  - ٣٨
مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ومن بين هذه التحديـات احتمـال إدخـال تعديـلات 
على التشريعات الوطنية القائمة بحسب ما تتطلبه اتفاقية مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة 
والبروتوكولات الملحقة ا؛ والتغلب على العقبات التي تقف في وجه التعاون في مجـال العدالـة 
الجنائية عبر الحدود ضد الجماعات الإجراميـة عـبر الوطنيـة؛ ووضـع تدابـير تحقــق التـوازن بـين 
الحاجة إلى مكافحة التهديدات الجنائية التي تتعدى الحدود الوطنية، من ناحية، وسـيادة الـدول 
من ناحية أخرى ووضع هــذه التدابـير موضـع التنفيـذ؛ ورفـع مسـتويات الوعـي وتعبئـة اتمـع 
المدني ضد اموعات الإجرامية المحلية، الأمر الذي من شأنه أن يكمّــل إقرار القوانين المحلية. 

ـــل  وفضـلا عـن تطويـر الصكـوك القانونيـة الدوليـة فـإن مشـاريع التعـاون التقـني تمث - ٣٩
وسـائل مهمـة لمسـاعدة الحكومـات في مكافحـة الجريمـة المنظمـــة عــبر الوطنيــة، فضــلا عــن 
مكافحة الفساد. وثمة حاجة إلى مزيد من التنسيق للأنشطة في هذا المضمار داخـل منظومـة 

الأمم المتحدة. 
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الفساد 
يشـير توافـــق الآراء في مونتــيري (الفقــرة ١٣) بشــكل محــدد إلى الفســاد ويؤكــد أن  - ٤٠
مكافحـة الفسـاد علـى جميـع المسـتويات هـي إحـــدى الأولويــات. فالفســاد يــؤدي إلى تحويــل 
الموارد بعيدا عن الأنشطة التي تشـكل عنصـرا حيويـا مـن العنـاصر اللازمـة للقضـاء علـى الفقـر 
وتحقيق التنمية المستدامة، كما أنــه يعـوق تعبئـة المـوارد وتوزيعـها بصــورة فعالـة. وفضـلا عـن 
ذلـك فـإن الفسـاد يـؤدي إلى إضعـاف ســـيادة القــانون، وهــي أمــر ضــروري لدعــم اســتقرار 

اتمعات وسلامها وازدهارها. 
والحـد من الفسـاد يتطلب التزاما طويل الأجـل يتجـاوز التحيـــز السياسـي ويعمـل  - ٤١
على تعبئة الموارد المالية والبشرية على نطاق واسع. وفي الوقت الذي ينبغي أن تــؤخذ فيـه 
في الاعتبـار الاحتياجـات المحـددة لكـل بلـد بمفـرده فـإن الاســـتراتيجيات الوطنيــة المناهضــة 
للفساد يمكن لها أيضا أن دف إلى الاستفادة من الصكوك المتوفرة لوضع إطار عـالمي لمنـع 
جميـع أشـكال الفسـاد عـبر الوطـني، ومكافحتـه، فضـلا عـن منـع نقـل الأمـوال الـتي يكـــون 

مصدرها غير مشروع وإتاحة الفرصة لإعادا إلـى بلدان المنشأ. 
 

الجريمة القائمـة على التقنية العالية واستخدام الحاسوب 
اتخذت أيضا، على المستويين الوطني والدولي، تدابير لمنع، ومكافحـة، الجريمـة القائمــة  - ٤٢
على التقنية العالية واستخدام الحاسوب. بيد أن هناك اعترافا واسـع النطـاق بوجـود حاجـة في 
هـذا الصـــدد إلى مزيــد مــن البحــوث والتعــاون التقــني لتمكــين البلــدان الناميــة، علــى وجــه 

الخصوص، من مكافحة هذا الشكل من أشكال الجريمة. 
وفي ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، أحــاطت الجمعيــة العامــة علمــا، مــع التقديــر،  - ٤٣
بخطط العمل(١٩) لتنفيذ �إعلان فيينا بشأن الجريمـة والعدالـة: مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي 
والعشرين� وذلك في إطار متابعة تلـك الخطـط(٢٠). ومـن بـين هـذه الخطـط خطـة تتعلـق بمنـع 
الجرائم القائمة على التقنيـة العاليـة واسـتخدام الحاسـوب ومكافحتـها. ودعـت الجمعيـة العامـة 
الحكومات إلى أن تنظر بعناية في خطط العمل لتسترشــد ـا عنـد وضـع السياسـات والـبرامج 

التشريعية(٢١)؛ ودعت أيضا الأمين العام إلى تنفيذ هذه الخطط(٢٢). 
ـــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، في دورــا الحاديــة  وفي سـنة ٢٠٠٢، كــررت لجن - ٤٤
عشرة، إعراا عن وجود حاجة ملحَّــة إلى إجراء مزيد مـن البحـوث المتعلقـة بالجريمـة القائمـة 
على التقنية العالية واستخدام الحاسوب، بالإضافة إلى المسـاعدة التقنيـة، لا سـيما تقـديم العـون 
إلى البلدان النامية في بناء قدراـا لدعـم إصلاحاـا التشـريعية، وإنفـاذ القـانون، والقـدرة علـى 

تقديم التعاون في الاستجابة للحالات عبر الوطنية. 



02-5161117

A/57/287

وفي الوقت نفسـه، في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، اعتمـد مجلـس أوروبـا الاتفاقيـة  - ٤٥
المتعلقة بالجريمة الحاسوبية(٢٣)، التي ستدخل حيز النفاذ عندما تقـوم خمســـة بلـدان، ثلاثـة منـها 
علـى الأقـل أعضـاء في الـس، بـالتصديق عليـها. وبحلـول حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، كـانت قـــد 
ــــة مـــن الـــدول الأعضـــاء في الـــس، فضـــلا عـــن الـــدول  وقَّــــعت علــى الاتفاقيــة ٢٩ دول

غير الأوروبية الأربع التي شاركت في إجراء المفاوضات بشأا. 
وثمـة حاجـة إلى مزيـد مـن النظـر في تأثـيرات الجريمـة الحاسـوبية علـى العمليـــة ذات  - ٤٦
النطـاق الأوسـع المتعلقـة باسـتخدام تكنولوجيـات الاتصـــالات والمعلومــات لخدمــة جــهود 
التنمية الاجتماعية والاقتصاديـة. ومـن بـين المسائــل الـتي يمكـن معالجتـها مسـألة آثـار الجريمـة 
القائمـة علـى الحاسـوب علـى تطويـر تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـــالات، ومسألـــة مــا إذا 
كانت هذه الآثـار تختلـف فيمـا بـين البلـدان المتقدمـة والبلـدان الناميـة. وفضـلا عـن ذلـك فـإن 
الدراسـات المتعلقـة بالآثـار المحتملـة لتكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات علـى عمليـة العولمــة 
واســـتراتيجيات التنميـــة الدوليـــة ينبغـــي أن تشـــمل دراســـة دور تكنولوجيـــات المعلومـــــات 
والاتصالات في عولمة الجريمة المنظمة وتأثيرات الجريمـة المسـتخدم فيـها الحاسـوب، (أو الخـوف 

من مثل هذه الجرائم)، على استراتيجيات التنمية. 
وهنـاك حاجـة إلى أن يُــنظــر في الجريمـة والمســـائل المتعلقــة ــا حــتى يتســنى وضــع  - ٤٧
سياسات لإدارة العولمة تكون متسمة بالكفاءة. والمواجهة الفعَّــالة للتحديات التي تشـكلها 
العلاقات المتداخلة فيما بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والإرهـاب، والاتجـار بـالمخدرات، 
والاتجـار بالبشـر، والفسـاد، وغسـل الأمـوال، والجريمـة الحاسـوبية، والتـهديدات الأخــرى، 
تتطلب تنسيق الأنشطة مع منظومة الأمم المتحدة وتشـجيع أوجـه التعـاون داخـل المنظومـة 

ومع المنظمات الدولية الأخرى. 
 

البعد الإقليمي للإدارة الاقتصادية  ثالثا -
انتشـرت الهيئـات الاقتصاديـة الإقليميـة علـى مـدى السـنوات الخمسـين الماضيـــة. وقــد  - ٤٨
خطت هيئات إقليمية عديدة نحو وضع نهج سياسية مشتركة بشأن طائفة واسعة مـن القضايـا 
النقدية والمالية والتجارية، دف تحقيق قدر أكبر من الانسجام على صعيد السياسات العامـة، 
وكثـيرا مـا كـــان حافزهــا علــى ذلــك هــو الحاجــة إلى إقامــة حــيز اقتصــادي أوســع وزيــادة 

اقتصادات الحجم وتوسيع أسواق التجارة. 
ـــاون الاقتصــادي  وردا علـى التحديـات المرتبطـة بالعولمـة، تجـدد الاهتمـام مؤخـرا بالتع - ٤٩
والمالي فيما بين مجموعات البلدان الإقليمية ومجموعات أخـرى، وشمـل ذلـك، ضمـن مـا شملـه، 
قضايا التجارة الدولية والاستثمار وقضايا نقدية والإشراف على القطــاع المـالي. وقـد اكتسـب 
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ـــام ١٩٩٧ وذلــك، في جــزء منــه، كــرد علــى  هـذا الأمـر زخمـا مـتزايدا في أعقـاب أزمـات ع
ما يظن أنه نقص في آليـات الإدارة الفعالـة علـى الصعيـد العـالمي. وكـان مـن بـين نتـائج ذلـك 
اعتبار أن المؤسسات النقدية الإقليمية تكمل الدور الذي يقوم به صندوق النقد الـدولي (انظـر 

المربع ٣). 
المربع ٣ 

تقريـر اللجنـة التنفيذيـة المعنيـة بالشـــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة المعنــون �نحــو 
هيكل مالي دولي جديد� 

تضمن هذا التقرير، فيما يتضمنه، توصيات خاصة تتعلق بتعزيـز دور 
المؤسسـات الإقليميـة في تدبـير الشـؤون الاقتصاديـة. ودعـا التقريـر إلى تصميـم شــبكة 
مـن المنظمـات الإقليميـة ودون الإقليميـة لدعـم إدارة القضايـا النقديـة والماليـــة وذلــك 
بحجـة أن وجـود مؤسسـات إقليميـة ودون إقليميـة أقـــوى مــن شــأنه أن يقــوم بــدور 
ـــات تــوازن القــوى علــى الصعيــد  هـام بالنسـبة لاسـتقرار النظـام المـالي العـالمي وعلاق
ــــق الاســـتقرار الأساســـي  الــدولي علــى حــد ســواء. وشــدد التقريــر علــى دور تحقي
الـذي يمكـن لهـذه المؤسسـات القيـــام بــه. وعــلاوة علــى ذلــك فإنــه مــن الممكــن أن 
تقـوم المصـارف الإنمائيـة الإقليميـة ودون الإقليميـة وصنـاديق الاحتيـاط بـدور هـــام في 
التصدي للأزمات وفي تمويل التنمية، وأن تكمل ما يقدمه صندوق النقـد الـدولي مـن 
أموال في الأوقات العصيبة، وهـو مـا قـد يقلِّـل مـن الحاجـة إلى دعـم هـذا الصنـدوق. 
ـــد قــد يــأتي بحوافــز خاصــة لتطويــر هــذه  وأشـار التقريـر إلى أن تصميـم هيكـل جدي
ـــة إلى ذلــك فإنــه مــن الممكــن أن يكــون للمؤسســات الإقليميــة  المؤسسـات. وإضاف
واسـتعراضات الأقـران دور أساسـي في مراقبـة سياسـات الاقتصـــاد الكلــي والقوانــين 
وعمليــة الإشــراف المتعلقــة بالشــؤون الماليــة الداخليــة، بوصفــها أمــور تكمـــل دور 
صنـدوق النقـد الـدولي. ومـــن شــأن ذلــك أن يســهم في جعــل العولمــة أكــثر توازنــا 

 .(http://www.un.org/esa/coordination/ecesa/ecesa-1.pdf)

ـــر، حــدث عــدد مــن التطــورات في مجــال  ومنـذ إصـدار ذلـك التقري
التعـاون النقـدي في آسـيا ومنـاطق أخـرى، بمـا في ذلـك تحقيـق التقـدم في اتجـاه إنشـــاء 
صندوق النقد الآسيوي ومبادرة تشيانغ مـاي الـتي أُبرمـت في إطارهـا اتفاقـات ثنائيـة 

لمقايضة الدين بالاستثمار. 
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وقـد تتيـح الاتفاقـات الإقليميـة فرصـــا لأمــور مــن بينــها التشــاور والتعــاون في مجــال  - ٥٠
الاقتصاد الكلي وتوفير السـيولة النقديـة خـلال الأزمـات وتطويـر الشـؤون المصرفيـة. كمـا أنـه 
يمكـن أن تيسـر مشـاركة البلـدان الصغـيرة بفعاليـة أكـبر في وضـــع المعايــير - في مجــالات مثــل 
ـــا في القطــاع المــالي -  صياغـة المدونـات والمعايـير المتعلقـة بتوخـي الحـرص واعتمادهـا وتنفيذه

حيث يمكن تطبيق مبدأ التبعية بشكل مناسب. 
وينعكس الدور الهام للاتفاقات والمؤسسات الإقليمية في تعزيز التنمية وتوطيد الإدارة  - ٥١
الاقتصادية في مداولات مؤتمر مونتيري ونتائجه. وكان من بين المواضيع المتكررة الـتي انبثقـت 
ــــدولي  عــن المناقشــات الحاجــة إلى تحقيــق التماســك لا علــى الصعيــد الوطــني والإقليمــي وال
فحسب، بل أيضا فيمـا بـين هـذه الأصعـدة الثلاثـة. وجـرى التـأكيد علـى أنـه مـن الممكـن أن 
تقــدم آليــات التشــاور الإقليميــة مســاهمة هامــة في تحســين الإدارة العالميــة وأن يعــزز الأخـــذ 
بالديمقراطية في هذه الإدارة عن طريق التوسع في استخدام تجمعات البلـدان الإقليميـة بوصفـها 
منتديـات وسـط يمكـن فيـها صـوغ مقترحـات وبنـــاء توافــق في الآراء بــين الحكومــات بشــأن 
القضايا الهامة(٢٤). وترجم توافق الآراء تعهد القادة بتشجيع وتـأييد �وضـع أطـر تنمويـة علـى 
الصعيد الإقليمي، مثل الشراكة الجديـدة للتنميـة في أفريقيـا وجـهود مماثلـة في منـاطق أخـرى� 

(الفقرة ٦). 
ولدى التطرق للمواضيع المرتبطـة بـالنظم، ارتـأى توافـق الآراء في مونتـيري أن يكـون  - ٥٢
للمؤسســات أو المنظمــات الإقليميــة دور هــام في المســاهمة في تعزيــز النظــم النقديــة والماليـــة 
والتجارية الدولية. وأقر توافق الآراء بأهمية البعـد الإقليمـي في مجـال المراقبـة، حيـث تم تشـجيع 
صندوق النقد الدولي على التنسيق عن كثب مع المؤسسات أو المنظمات الإقليميـة المعنيـة، بمـا 
في ذلك اللجان الإقليمية، في جهوده الراميـة إلى تيسـير كشـف جوانـب الضعـف الخارجيـة في 
حينـها. وأكـد توافـق الآراء في مونتـيري أيضـا علـى ضـرورة تحسـين الـدور المثبـــت للاســتقرار 
للصناديق الاحتياطية الإقليمية ودون الإقليمية، والترتيبات التبادلية وما شـابه ذلـك مـن آليـات 
تكمـل الجـهود الـتي تبذلهـا المؤسسـات الماليـة الدوليـة لضمـان مجموعـة مناسـبة مـن التســهيلات 
والموارد المالية وقت الأزمات (الفقرة ٥٩). وتضيف المصارف الإنمائيـة الإقليميـة والمؤسسـات 
ــني  الماليـة دون الإقليميـة القويـة دعمـا ماليـا مرنـا لجـهود التنميـة الوطنيـة والإقليميـة، وتعـزز التب
والكفـاءة؛ كمـا أـا تشـكل مصـدرا حيويـا مـن مصـــادر المعرفــة المتعلقــة بالتنميــة الاقتصاديــة 

للبلدان النامية الأعضاء فيها (الفقرة ٤٥). 
وجرى الإقرار بمساهمة المشاورات الإقليمية كوسـيلة لتحسـين المشـاركة في المحادثـات  - ٥٣
وعمليـات اتخـاذ القـرارات علـى الصعيـد الـدولي. وفي هـذا الصـدد، شـجعت التجمعــات ذات 
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العضوية المحدودة، مثل مصرف التسويات الدولية ولجان بازل ومنتدى الاسـتقرار المـالي، علـى 
مواصلة تحسين ما تبذله من جهود اتصال بالبلدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 
انتقالية والتشاور معها على الصعيد الإقليمـي، وإعـادة النظـر في عضويتـها، حسـب الاقتضـاء، 

للسماح لها بالمشاركة مشاركة وافية (الفقرة ٦٣). 
واعتـبر البعـد الإقليمـي أيضـا أمـرا هامـا في الجـهود المبذولـة لتعزيـز التعـاون الـــدولي في  - ٥٤
مجال الضريبة، من خلال تحسين الحوار بين السلطات الضريبيـة الوطنيـة وزيـادة تنسـيق أعمـال 
الهيئات المتعددة الأطــراف والمنظمـات الإقليميـة المعنيـة (الفقـرة ٦٤). ويمكـن للجـان الإقليميـة 
والمصارف الإنمائية الإقليمية العمل سـويا مـن أجـل تعزيـز هـذا الحـوار والتعـاون علـى الصعيـد 

الإقليمي. 
ـــة ومصــارف  وأخـيرا، سـعى توافـق الآراء في مونتـيري إلى تعزيـز دور اللجـان الإقليمي - ٥٥
التنمية الإقليمية في دعم الحوار المتعلـق بالسياسـات العامـة بـين البلـدان علـى الصعيـد الإقليمـي 

لبحث مسائل الاقتصاد الكلي والمسائل المالية والتجارية والإنمائية (الفقرة ٦٤). 
وينبغي للمناقشات التي تجريها الجمعية العامة، أثنـاء متابعـة نتـائج مؤتمـر مونتـيري،  - ٥٦
أن تنظر في الكيفية التي يمكن ا تسخير البعد الإقليمي على نحو أفضل في الجهود المبذولـة 
لتعزيـز إدارة الشـؤون الاقتصاديـة العالميـة. ويمكـن أيضـا أن تركـز المناقشـات تحديـدا علـــى 
طرائق تنفيذ التوصيات الواردة في توافق الآراء في مونتيري في هذا الشـأن. وينبغـي إعطـاء 
الأولويــة لتعزيــز دور اللجــان الإقليميــة في تيســير تبــادل الخــبرات وأفضــــل الممارســـات 

واستعراضات الأقران. 
  

البعد الوطني لإدارة الشؤون الاقتصادية   رابعا -
شدد إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية وتوافق الآراء في مونتيري كليـهما علـى أهميـة  - ٥٧
إيجاد بيئة مؤاتية لتشجيع الاستثمار الداخلي والأجنبي والعمل، من خلالهما، على تعزيــز النمـو 
والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. ويتعين علـى الحكومـات أن تقـوم بـدور أساسـي 
في إيجاد هذه البيئة وجعل العولمـة تعمـل لصـالح الجميـع. غـير أن توافـق الآراء في مونتـيري أقـر 
أيضا بأن اعتماد سياسات واستراتيجيات إنمائية صحيحة ومتماسـكة تتبناهـا الأقطـار لا يمكـن 
أن ينجـح إلا في بيئـة تتسـم بـالإدارة الاقتصاديـة السـليمة، بمـا في ذلـك وجـود قوانـــين متســمة 

بالكفاءة وإنفاذ العقود واحترام حقوق الملكية ووجود بنية تحتية جيدة. 
والحكومات التي تسعى إلى اجتذاب الأنشـطة الاقتصاديـة الدوليـة إلى داخـل أراضيـها  - ٥٨
ـــتي يتعلــق بعضــها بالقــانون والإدارة ويرتبــط بعضــها الآخــر  تواجـه سلسـلة مـن المتطلبـات ال
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بالسياسات. ولم تعد هذه الشروط م سياسـة الاقتصـاد الكلـي وحمايـة حقـوق الملكيـة. ففـي 
بيئة عالمية تشهد تنافسا متزايدا، تتنامى أيضا أهمية سياسات الاقتصاد الجزئـي القطاعيـة وتلـك 

المتعلقة بنوعية البنى التحتية الملموسة وغير الملموسة. 
ــة  وحكومـات البلـدان الناميـة، الـتي تواجـه بيئـة عالميـة متغـيرة وقـوى اقتصاديـة خارجي - ٥٩
عتيدة لا قبل لها ا، تجد نفسـها في كثـير مـن الأحيـان أمـام متاهـات سياسـية صعبـة، وتكـون 
قدرـا علـى التصـدي لتلـك الأوضـاع بفعاليـة محـــدودة ليــس فقــط بســبب القيــود المؤسســية 
وصرامة الهياكل الاقتصادية بل أيضا بسبب ضيق حيز المناورة المتاح لها على الساحة الدولية. 
ومن بين التحديات القائمة إيجاد تماسـك أكـبر داخـل الحكومـة علـى جميـع الأصعـدة.  - ٦٠
وفي هذا الصدد، أدت العملية الابتكارية التي سبقت مؤتمر مونتيري إلى تشجيع زيادة التنسـيق 

والتعاون بين وزارات المالية والتجارة والخارجية والتنمية الاقتصادية والتعاون الإنمائي. 
وقد ضاعفت العولمة من مستوى الحاجة إلى التعـاون الـدولي في مجـالات عديـدة. غـير  - ٦١
أن استحداث أطر متفق عليها للعلاقات الاقتصادية الدولية يفـترض مسـبقا أنـه يوجـد في كـل 
بلـد نظـام إدارة وطنيـة قـادر علـى الامتثـال بفعاليـة لهـذه الاتفاقـات الدوليـة. وفي ضـوء ذلـــك، 
أصبح بناء المؤسسات في كل بلد، لأغراض الإدارة الفعالة، شرطا أساسيا لإقامـة تعـاون دولي 

فعال. 
والمتطلبـات المؤسسـية المتعلقـة بإقامـة نظـام إدارة قـوي هـي متطلبـات صعبـة، كمــا أن  - ٦٢
بنـاء مؤسسـات قويـة يمثـل عمليـة طويلـة الأجـل تسـتوجب بـذل جـهود دؤوبـة ودعمـــا دوليــا 
متواصلا. وقد أكد توافق الآراء في مونتيري على أن التزام اتمع الدولي بدعم البلدان الناميـة 
والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة في الجـهود الـتي تبذلهـا لإنشـاء نظـم فعالـة لــلإدارة 
الاقتصادية هو أمر لا غنى عنه، لا سيما عن طريق توفير مزيد من موارد المساعدة التقنية لبنـاء 
المؤسسـات. وينبغـي للجمعيـة العامـة أن تشـجع هـذا الالـتزام باعتبـاره مسـألة ذات أولويــة 
عليا لا على الصعيـد العـالمي وصعيـد السياسـات العامـة فحسـب، بـل أيضـا في رسـم اتجـاه 
ومضمون العمل الفني الـذي تقـوم بـه هـذه المنظومـة علـى الصعيـد القطـري. ومـن الممكـن 
زيادة تعزيز أثر مبادرات بناء القدرات لمؤسسات المنظومة في هـذا اـال مـن خـلال زيـادة 

التنسيق في إطار مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق. 
وأقـر توافـق الآراء في مونتـيري أيضـا بأهميـة وجـود إطـار فعـال لإدارة الشـركات مــن  - ٦٣
أجل إيجاد بيئة مؤاتية لذلك. وإدارة الشركات، كإدارة اقتصادية، تسعى إلى تشجيع الشـفافية 
والمسـاءلة(٢٥). ومـن الاعتبـارات الهامـة في هـذا الصـدد كيفيـة إيجـــاد ترتيبــات مؤسســية تعــزز 
صلاحيات الإدارة هذه. وإدارة الشركات تتأثر بالعولمة من نواح عديـدة. وعلـى سـبيل المثـال 
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فإن تحرير أسـواق رأس المـال لم يتـح مزيـدا مـن سـبل الحصـول علـى رؤوس الأمـوال الأجنبيـة 
ــة،  فحسـب بـل جعـل ممارسـات إدارة الشـركات مسـألة تثـير اهتمـام أوسـاط الاسـتثمار الدولي
لا أصحـاب الأسـهم وحدهـم. ولهـذا فـإن عولمـة رأس المـال يمكـن أن تعـزز حصـول توافـــق في 
ممارسات الشركات. وعلاوة على ذلك فإن الحاجة إلى تعزيز ثقة الأسواق المالية في ميزانيـات 
ـــبة ومراجعــة  الشـركات هـي بمثابـة حـافز جديـد لدفـع جميـع البلـدان نحـو اعتمـاد معايـير المحاس
الحسابات وتطبيقها. وهكذا، وعلى وجه العموم، فإن العولمـة تعـزز حاليـا توجـها نحـو تدويـل 
قوانين الشركات. وموجـة فضـائح المحاسـبة ومراجعـة الحسـابات المخيفـة الـتي شـهدا مؤخـرا 
بعض البلدان المتقدمة لا تـبرز أهميـة وضـع معايـير ومدونـات دوليـة والتشـجيع علـى اعتمادهـا 

فحسب بل تبرز أيضا أهمية ضمان الامتثال لها. 
ويتعلـق أحـد التحديـات الهامـة الـــتي تواجهــها الحكومــات بضمــان التقيــد بــالقوانين  - ٦٤
والمعايـير الـتي توجـه إدارة الشـركات، لكوـا توضـع بشـكل مـتزايد علـى الصعيـد العـــالمي، في 
الهيئات التي لا يوجد فيها للبلدان النامية والبلدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة إلا تمثيـل 
ضئيل أو لا يوجد فيها لتلك البلدان تمثيـل علـى الإطـلاق. والتحـدي الثـاني هـو تكييـف هـذه 
القوانين والمعايير مع الظروف والاحتياجات الوطنية والممارسـات المحليـة. أمـا التحـدي الثـالث 

فهو تشجيع �مواطنة جيدة بالنسبة للشركات�. 
وتبرز اتجاهات مثل العولمـة ومنـاصرة قضايـا اتمـع المـدني التأثـير المـتزايد للعوامـل  - ٦٥
الخارجية في كيفية إدارة الشركات. وفي الوقـت ذاتـه فـإن الحاجـة إلى وجـود قوانـين فعالـة 
وأجهزة إنفاذ قوية ونظم حوافز ملائمة تعني أن فعالية قدرة الدول، بما فيها زيادة التنسيق 
بين الحكومات والوكالات، هي أمر حيوي لدعم إدارة الشركات. وكما بينتـه التطـورات 
الأخـيرة فإنـه لا تـزال هنـاك ثغـرات كبـيرة في القوانـــين والمعايــير وفي الترتيبــات المؤسســية 
المتعلقة بتشجيع الامتثـال لهـا. وهنـاك حاجـة إلى وضـع ترتيبـات مؤسسـية تتسـم بمزيـد مـن 
الانفتاح والفعالية من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشركات في جميع البلدان. 

  
البعد الاجتماعي للعولمة   خامسا -

ــــر  يتعــين علــى جميــع البلــدان، متقدمــة النمــو كــانت أم ناميــة، أن تتعــامل مــع الأث - ٦٦
ـــيرا،  الاجتمـاعي للعولمـة، مـع أن التجربـة الواقعيـة للعولمـة وتحريـر الاقتصـاد تختلـف اختلافـا كب
حيـث أن البلـدان الفقـيرة - والفقـراء وعديمـي المـهارات داخـل البلـدان - كـانت أقـل البلــدان 
استفادة منها. وواضعو السياسات في البلدان النامية يواجهون متاهــات صعبـة وقيـودا ماليـة في 
وقـت يجـب أن يتحقـق فيـه التـوازن بـين الحاجـــة إلى قواعــد ضريبيــة وفتــح الأســواق وتحريــر 
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التجارة، من جهـة، والمتطلبـات الماليـة الجديـدة الخاصـة بالحمايـة الاجتماعيـة وسياسـات إيجـاد 
منـاصب العمـل مـن جهـة أخـرى. وإضافـة إلى ذلـك فـإن الاقـتراض مـن أجـل هـذه الأغـــراض 
يوجد التزامات جديـدة مـن حيـث الديـون العامـة دون وجـود طـرق لإدرار الدخـل مـن أجـل 
خدمة تلك الديون. وينبغي للسياسات والمؤسسات، على الصعيـد الوطـني والـدولي علـى حـد 

سواء، أن تراعي البعد الاجتماعي للعولمة. 
ـــا الاجتماعيــة. غــير أن  وقـد تم توثيـق وتحليـل مختلـف أوجـه العولمـة وأثرهـا في القضاي - ٦٧
نطـاق هـذا التقريـر لا يسـمح بـإجراء بحـث تفصيلـي. ومـع ذلـك فـإن الحاجـة إلى جعـل البعـــد 
الاجتماعي للعولمة من صميـم هيكـل الإدارة الاقتصاديـة قـد حـدت بمنظمـة العمـل الدوليـة إلى 

إنشاء اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة (انظر المربع ٤). 
 

المربع ٤ 
اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة 

ـدف اللجنـة الـتي أنشـأا منظمـة العمـــل الدوليــة في شــباط/فــبراير 
٢٠٠٢ إلى تعزيـز الحـوار بشـأن الأفكـار الكفيلـة بجعـل العولمـة أكـثر شموليـة. وتتمثــل 
الأهـداف الرئيسـية للجنـة في: تحسـين المعـارف المكتسـبة مـن التجربـة لأثـر العولمــة في 
التوظيف والعمل الكريم والحد من الفقـر والنمـو الاقتصـادي والتنميـة؛ وبحـث أفكـار 
جميع أصحاب المصلحة؛ والتوصل إلى توافق واسع في الآراء بشأن هـذه القضايـا، بمـا 
في ذلك إشراك جميع المنظمـات الدوليـة والحكومـات والمنظمـات العماليـة ومنظمـات 
أربـاب العمـل المهتمـة؛ والشـروع في حملـة لمعالجـة القضايـــا الأساســية الــتي يطرحــها 
الاقتصاد العالمي من حيث جعل العولمـة مسـتدامة وتعزيـز تقاسـم منافعـها بالتسـاوي. 
ومـن المتوقـــع أن تنــهي اللجنــة مناقشــاا وأن تقــدم تقريــرا في أواخــر عــام ٢٠٠٣ 

 .(http://www.ilo.org/public/english/wcsdg/index.htm)
  

وإدمـاج السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة، بشـكل متـوازن ومتماسـك يتطلـــب أن  - ٦٨
تتحاشى جهات اتخـاذ القـرار التفكـير انطلاقـا مـن منظـور قطـاعي جـامد. فالتنسـيق فيمـا بـين 
وزارات القطاعـات الاجتماعيـة هـو أمـر هـام لتحسـين كفايتـها وفعاليتـــها في معالجــة القضايــا 
المتعددة الأبعاد. ومن المهم أيضا أن تكفل الوزارات المسؤولة عن السياسة الاقتصاديـة، وتلـك 
المسؤولة عن السياسة الاجتماعيـة، مراعـاة الاعتبـارات الاجتماعيـة في عمليـة وضـع سياسـات 
الاقتصـاد الكلـي. وتعزيـز التنســـيق مــن شــأنه أن يجعــل كــل وزارة مــن الــوزارات القطاعيــة 
تضـاعف مـــن جــهود وزارات قطاعيــة أخــرى بصــورة منهجيــة. وفتــح العمليتــين المتعلقتــين 
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بالسياسة العامة والميزانية لا يمثل فحسب أحد شواغل الوزارات على الصعيد الوطني، بـل هـو 
أيضا أمر مهم على الصعيديـن الإقليمـي والمحلـي. وسـينطوي هـذا الأمـر علـى عمليـة تشـاورية 
بشـأن الاسـتراتيجيات الإنمائيـة مـن أجـل التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة الـتي ستسـاعد علـــى 
إيجاد توافق في الآراء أثناء وضع السياسات وعلى إقامة علاقات بناءة فيما بين جميـع أصحـاب 

المصلحة، بمن فيهم اتمع المدني. 
وإضافـة إلى ذلـك فـإن التجربـة تبـين أن البلـدان الـتي أرسـت دعـائم إدارة عامـة فعالـــة  - ٦٩
ومؤسسات متينة واعتمدت سياسات اجتماعية مناسبة، خاصـة شـبكات الأمـان الاقتصـادي، 
ولها قيادة ملتزمة، هي وحدها الـتي بوسـعها أن تكفـل اسـتفادة جميـع الفئـات الاجتماعيـة مـن 
الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة وسبل الحصول علـى تكنولوجيـا المعلومـات. ولذلـك فـإن 
ـــة، عنــد توزيــع  أحـد التحديـات الـتي تواجهـها حكومـات عديـدة يكمـن في إعطـاء الأولوي
المـــوارد المحـــدودة، لبنـــاء القـــدرات في المؤسســـات وتطويـــر المـــوارد البشـــرية والتقــــدم 
التكنولوجـي. وتكتسـي زيـادة التعـاون الـدولي، مـن أجـل بلـوغ أهـداف مـــن بينــها تعزيــز 
ــوازن  القـدرات البشـرية والمؤسسـية في البلـدان الناميـة، أهميـة حاسمـة في تشـجيع تحسـين الت

والتكامل للبعدين الاقتصادي والاجتماعي للعولمة. 
وهناك تحد آخر يتعين معالجته على الصعيد العالمي، وهو تحـد يرتبـط بالتنـاقض القـائم  - ٧٠
بين ارتفاع مستوى رؤوس الأموال، وبقدر أقـل حركـة السـلع، ومـن ناحيـة الحركـة المحـدودة 
لليد العاملة على الصعيد الدولي، خاصـة بالنسـبة لليـد العاملـة المنخفضـة المـهارة. وفي حـين أن 
الدول قد نجحت، بصفة عامة، في إرساء دعائم الهيكل القانوني والإداري لتنظيم التجــارة فإنـه 
ليس من الممكن أن ينطبق القول نفسه على القوانين المتعلقة بحركـة اليـد العاملـة عـبر الحـدود. 
وما زال معظم سياسات الدول قائمـا علـى شـواغل ضيقـة وقصـيرة الأجـل، ولهـذا فإنـه كثـيرا 
ما تتجاهل الهياكل الإدارية قوى السوق المؤثرة التي تقف وراء هجرة اليـد العاملـة، أو النتـائج 
ـــي ضغــوط  الاقتصاديـة الطويلـة الأجـل للسياسـات الاجتماعيـة. وتزايـد ضغـوط الهجـرة، وه
ملموسة في البلدان المتقدمة اقتصاديا وكذلك في منــاطق أخـرى عديـدة، يجعـل وضـع نظـام 
دولي للهجرة من شأنه أن يشجع التنقل الأكثر تنظيمـا أمـرا أكـثر إلحاحـا. وفي حـين تشـير 
الاتجاهات الحالية إلى حلول تأخذ شكل ترتيبات إقليمية، مثل حريـة تنقـل اليـد العاملـة داخـل 
الاتحـاد الأوروبي، فإـا في كثـــير مــن الأحيــان لا تــأخذ في الاعتبــار نطــاق تدفقــات الهجــرة 
الأوسع، ولذلك فإا تترك القدر الكبير مـن هـذه الهجـرة ليمـر عـبر قنـوات غـير قانونيـة وغـير 

منتظمة. 
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الحواشي 
 

انظر قرار الجمعية العامة ٢/٥٥.  (١)
تقرير المؤتمر الدولي المعني بتمويـل التنميـة، مونتـيري، المكسـيك، ١٨-٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢ (منشـور للأمـم  (٢)

المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
انظر، مثلا، إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، الفقرة ٢٥، وتوافق الآراء في مونتيري، الفقرتان ١١ و ١٢.  (٣)

تشمل مجموعة الـ ٢٠، إضافة إلى وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية موعة الـ ٨، وزراء المالية ومحافظي  (٤)
المصارف المركزية لأحد عشر بلدا من البلدان النامية. 

انظر على سبيل المثال الفقرتـين ١٥ و ١٣٤ مـن تقريـر الفريـق الرفيـع المسـتوى، والفقرتـين ١٣٦ و ١٣٧ مـن  (٥)
تقريـر الأمـين العـام (A/AC.257/12)، والتوصيـة الرئيسـية رقـم ٩ مـن الموجـــز التنفيــذي لتقريــر الفريــق الرفيــع 
المستوى، والصفحات ٢٣ إلى ٢٥ من توصيــات الفريـق الرفيـع المسـتوى، والفـرع ٥ مـن تقريـر الفريـق الرفيـع 

 .(A/55/1000) المستوى المعني بتمويل التنمية
 .(A/AC.257/27/Add.4) الملاحظة التقنية رقم ٤ (٦)

انظـر علـى سـبيل المثـال: �بنـاء مسـتقبل أفضـل في أفريقيـا�، كلمـة ألقاهـا هورسـت كوهلـر، المديـــر الإداري،  (٧)
صندوق النقد الـدولي، أكـرا، غانـا، ٣ أيـار/مـايو ٢٠٠٢؛ و �إلى الدوحــــة ومـا بعدهـا: دليـل لاختتـام جولـة 
التنمية في الدوحة بنجاح�، كلمة ألقاها مايك مور، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مونترو، سويسرا، ١٢ 

نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
مـن أجـل اســـتعراض رســم السياســات والخــبرات، أنشــأت منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي  (٨)
�منتديات عالمية� مختلفة كــي تنـاقش مـع البلـدان غـير الأعضـاء عـدة مسـائل واردة في جـدول أعمـال المنظمـة 
المتعلق بالسياسات. والورقة المعنونة �الإصـلاح التنظيمـي وتوسـيع نطـاق صـوت الجنـوب في المنتـدى� (ورقـة 
المناقشة رقم ١٥ موعة الـ ٢٤ التي قُدمت من جانب بيتر إيفانس ومارتا فيميمور (نيويـورك وجنيـف، مؤتمـر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومركز التنمية الدولية، جامعة هارفارد، كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١) تعـرض 

أيضا عددا من الخطوات التي تعزز تأثير البلدان النامية في تخطيط السياسات. 
بالنسبة لصندوق النقد الدولي، أشارت اللجنة الدولية للشـؤون النقديـة والماليـة في البيـان الـذي أصدرتـه عقـب  (٩)
اجتماعها الذي عقد في ٢٠ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢ إلى أن المراجعـة العامـة الثانيـة عشـرة للحصـص الـتي يقدمـها 
صندوق النقد الدولي قد بدأت وأنه ينبغي أن تعكس هذه الحصص التطــورات الـتي يشـهدها الاقتصـاد الـدولي. 
ومن هذه الناحية، فـإن بيـان وزراء الفريـق الحكومـي الـدولي موعـة الــ ٢٤ المعـني بالشـؤون النقديـة والتنميـة 
الدولية (الدراسة الاستقصائية لصندوق النقد الدولي، الـد ٣١، الرقـم ٨ (٢٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢)) الـذي 
صدر في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، ينص علــى مـا يلـي: �يشـير الـوزراء إلى أن صنـدوق النقـد الـدولي قـد بـدأ 
مناقشاته بشأن المراجعة العامة الثانية للحصص، التي ينبغي، في رأيهم، أن تؤدي إلى زيـادة حجـم المـوارد الماليـة 
الإجمالي لصندوق النقد الدولي، بمـا يـؤدي إلى تعزيـز دوره في منـع نشـوب الأزمـات وحلـها. وينبغـي أيضـا أن 
تـؤدي المراجعـة إلى زيـادة نصيـب البلـدان الناميـة مـن الحصـص الإجماليـة، بمـا يحسـن مـن قوـا في التصويــت في 

صندوق النقد الدولي�. 
تقريـر مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، ريـو دي جانـيرو، ٣-١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٢، الــد الأول،  (١٠)

القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشور للأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار ١، المرفق الثاني. 
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هـذه الفئـات هـي: النسـاء والأطفـال والشـباب، والسـكان الأصليـون، والمنظمـات غـير الحكوميـة، والســـلطات  (١١)
المحلية، والعمال والنقابات، وقطاع الأعمال التجارية والصناعة، والأوساط العلمية والتكنولوجية، والمزارعون. 
إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، �الحوار بين أصحاب المصالح المتعددين: الإفادة من خبرات لجنـة الأمـم  (١٢)

 .(DESA/DSD/PC3/BP4) المتحدة للتنمية المستدامة�
قرار الجمعية العامة ٢٥/٥٥، المرفق الأول.  (١٣)

قرار الجمعية العامة ١٠٩/٥٤، المرفق.  (١٤)
قرار الجمعية العامة ٢٥/٥٥، المرفق الثاني.  (١٥)

المرجع نفسه، المرفق الثالث.  (١٦)
قرار الجمعية العامة ٢٥٥/٥٥، المرفق.  (١٧)

ستدخل الاتفاقية والبروتوكلات الملحقة ا حيز النفاذ في اليـوم التسـعين التـالي لتـاريخ إيـداع الصـك الأربعـين  (١٨)
للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. وبحلـول حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، كـان عـدد الأطـراف في الاتفاقيـة 
١٥ طرفا، وعدد الأطراف في بروتوكول منع الاتجار ١٢ طرفا، وعدد الأطراف في بروتوكول مكافحة ريب 
المهاجرين ١١ طرفا، وكان هناك طرفـان فـي بروتوكـول مكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة والاتجـار ـا بصـورة 

غير مشروعة. 
قرار الجمعية العامة ٢٦١/٥٦، المرفق.  (١٩)
قرار الجمعية العامة ٥٩/٥٥، المرفق.  (٢٠)

القرار ٢٦١/٥٦، الفقرة ٤.  (٢١)
 .(E/CN.15/2002/8) انظر تقرير الأمين العام عن التدابير الفعالة لمنـع ومكافحـة الجريمـة ذات الصلـة بالحاسـوب (٢٢)
وأقرت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في دورا الحادية عشرة الـتي عقـدت في سـنة ٢٠٠٢، مشـروع قـرار 

بشأن متابعة خطط العمل التي سيوصـي الس الاقتصادي والاجتماعي للجمعية العامة بإقرارها. 
مجلس أوروبا، سلسلة المعاهدات الأوروبيـة، المعـاهدة رقـم ١٨٥. (انظـر الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي  (٢٣)

والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقم ١٠ (E/2002/30)، الفصل الأول، الفرع ألف، مشروع القرار الثالث). 
انظر تقرير المؤتمر الدولي المعني بتمويـل التنميـة، مونتـيري، المكسـيك، ١٨ - ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢ (منشـور  (٢٤)

 .(A.02.II.A.7 للأمم المتحدة، رقم المبيع
 “Contemporary external influence on corporate governance: comping with the ،انظر إيجيفيومه إلوهو أوتوبو (٢٥)
”challenges in Africa (كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠)، وهي ورقة معلومـات أساسـية أُعـدت لمصـرف التنميـة 

 Fostering Good Governance in Africa الأفريقي لإدراجها في تقريره تقرير التنمية الأفريقيـة لعـــــام ٢٠٠١
 .(Oxford University Press and Edition Economica, 2001)
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